
رسمت نتائج الانتخابات البرلمانية لسابع من أكتوبر التي شهدها المغرب الجمعة الفارطة، مشهدا سياسيا وحزبيا جديدا في المملكة، 

، ووضعتنا أمام ضرورة قراءة ما هو أعمق من النتائج والأرقام المجردة، في محاولة 2002شديد الاختلاف عما اعتادت عليه منذ 

 .المستقبل القريب الممكنةلاستشراف سيناريوهات 

ابي ، أن السلوك الانتخبرلمان.كوم في هذا الصدد أكد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عاطف بكمزا في حوار مع موقع

ن مللمغاربة بدأ يسير نحو تغيير جذري ملحوظ، مشددا على أن استحواذ حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر 

 .مقعد برلماني ينذر بتوجه المشهد السياسي المغربي نحو القطبية الحزبية 222

 ماهي قرائتكم للنتائج التي حصلت عليها الأحزاب المشاركة في الانتخابات؟

حو تغير ن يمكن قراءة النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية المغربية من زاوية متغيرات السلوك الإنتخابي، والذي يتضح أنه يسير

جذري ملحوظ، خصوصا بعد تراجع حصيلة أحزاب الكتلة الوطنية والأحزاب الإدارية، أمام صعود ملفت جدا في نتائج حزبين 

وحصل حينها على  7992حديثي العهد في الانتخابات التشريعية، فحزب العدالة والتنمية شارك في أول انتخابات تشريعية له سنة 

، أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد شارك في 2077د فقط، قبل أن يحصل على الرتبة الأولى سنة مقاع 9الرتبة العاشرة ب 

تغيرت  2072من أكتوبر  2مقعد، مع انتخابات  72وحصل على الرتبة الرابعة ب  2077الانتخابات التشريعية لأول مرة سنة 

في المئة من  20مقعد، أي أكثر من  222واذ على أكثر من الخريطة الانتخابية برمتها، بحيث إستطاع هذين الحزبين فقط الإستح

مجموع المقاعد البرلمانية، وهو ماينذر بتوجه المشهد السياسي المغربي نحو القطبية الحزبية، والتي سيتنافس حولها حزبي العدالة 

ب الكتلة الوطنية التي كان لها ثقل والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، ومايزكي هذا المعطى هو التراجع الملحوظ في نتائج أحزا

مقعدا في الرتبة الثالثة سنة  72إلى  2077مقعدا في الرتبة الثانية سنة  20إنتخابي قوي، بالخصوص حزب الإستقلال الذي إنتقل من 

لأول للحكومة مقعدا، وعين الوزير ا 22ب  2002والجدير بالذكر هنا أن حزب الإستقلال إحتل الرتبة الأولى في انتخابات  2072

 .من هذا الحزب، قبل أن يتراجع إلى الرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الراهنة

إن هذا التغير الملحوظ في النتائج الانتخابية يعكس بالدرجة الأولى تغيرا في الخارطة الحزبية بالمغرب، بحيث أن أحزاب الحركة 

، وأيضا تغيرا في السلوك الإنتخابي، ويتضح بالتالي أن الناخب يتوجه نحو الوطنية قد تراجعت أمام تصاعد الأحزاب الجديدة

 .التصويت لأحزاب جديدة وتجريبها وإعطاء الفرصة لها لتقديم برامجها الانتخابية

 هل السلوك الانتخابي ينصب على البرامج والأحزاب أم يتوجه إلى المرشحين فقط ؟

لحاصل في المشهد الإنتخابي المغربي، وتغير الخارطة الحزبية، وللإشارة فإنه يصعب هذا سؤال مرحلي وآني، خصوصا مع التغير ا

كثيرا تقديم قراءات موضوعية وفعالة في رصد وتحليل السلوك الإنتخابي للناخب المغربي، خصوصا أمام التشرذم الحاصل في 

ليل السلوك الإنتخابي للمواطنين، لكن وبدراسة الخريطة الحزبية وتشتتها، وأيضا إعتماد أنماط إقتراع تصعب عملية رصد وتح

ميدانية يتضح أن المواطن المغربي ربما بدأ بالإهتمام بمفهوم الحزب والبرنامج خصوصا الطبقات المثقفة والمتعلمة، والتي أصبحت 

السلوك  تهم، لكن يبقىتهتم أكثر بمجريات المشهد الحزبي المغربي، وبمعرفة مختلف الفرقاء الحزبيين وتلفق بياناتهم وخطابا

الإنتخابي عند أغلب المواطنين منقسما إلى مجموعة من الأنماط المحددة لها سلوك الإنتخابي والمرتبط بمجموعة من المحددات التي 

وجي ليتداخل فيها الديني بالإجتماعي والسياسي، والتي تجعل إهتمام الناخبين بمرشح معين يتحدد إنطلاقا من هندامه وتوجهه الإيديو

المحافظ، أكثر من الاهتمام ببرنامجه الإنتخابي، وهذا يعكس التصويت المكثف الذي حضيت به بعض الأحزاب المحافظة خصوصا ) 

العدالة والتنمية وحزب الإستقلال( مقابل سلوك إنتخابي يهتم بمكانة المرشح الإجتماعية وقيمته النخبوية بالخصوص، وهذا التصويت 

 .(تقدمية ) الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرارحضيت به الأحزاب ال

والجدير بالذكر أيضا أن هذا السلوك الإنتخابي لا ينطبق على كل المصوتين لهذه الأحزاب أمام تعدد الأسباب الدافعة للتصويت 

اقعية كنها تبقى ميكانيزمات ووأيضا أمام صعوبة حصر السلوك الإنتخابي ميدانيا وتحديد الدوافع التي تزكي كل سبب على حدة، ل

تحدد السلوك الإنتخابي عند العديد من الناخبين، خصوصا أمام إحتدام الصراع السياسي بين هذا الحزبين، وأيضا أمام الفوارق 

 .الإيديولوجية المؤطرة للخطاب السياسي لكلا التيارين

 ادة الاسلاميين لها ؟من هي الاحزاب التي تتوقعون ان تكون في الحكومة المقبلة في ظل قي

يصعب جدا تقديم توقعات منطقية وقابلة الوقوع في مشهد سياسي متقلب، وأيضا أمام غياب الأدوات التحليلية لتقديم مثل هكذا توقعات 

أكاديمية وموضوعية خصوصا في الشق المتعلق بالتحالفات الحكومية بالمغرب، بحيث أن مجموعة من الممارسات السياسية تصعب 

، والتي تمت بين حزب ذو مرجعية 2077يات التكهن، والدليل على ذلك أن التحالفات الحكومية السابقة خصوصا بعد انتخابات عمل

إسلامية وحزب من الكتلة الوطنية وحزب ذو مرجعية إشتراكية مع دخول حزب ذو مرجعية ليبرالية في التحالف الحكومي الثاني من 

كبير في مسألة التوفيق بين المرجعيات والتحالفات عند الأحزاب السياسية المغربية عندما  ، يوحي بوجود خلل2077عمر حكومة 

يتعلق الأمر بالتحالف الحكومي، ويجعل هامش التكهنات يتسع أكثر ليمتد حتى إلى الأحزاب الأشد معارضة لبعضها البعض، ويمكن 

خذ بعين الإعتبار المؤشرات السابقة التي حددت شكل التحالفات في هذا الإطار تقديم توقعين إثنين قابلي الحدوث خصوصا مع الأ

 :وهي 2072التي قادتها العدالة والتنمية والتي تقودها مرة أخرى في حكومة  2077الحكومية في حكومة 



 :التوقع الأول

العودة للعمل الحكومي  هذا التحالف سيتشكل بين حزب العدالة والتنمية الذي "سيقود" لحكومة، وحزب الإستقلال الطامح إلى

خصوصا أمام الخطابات الأخيرة للحزب والتي كانت شبه متقاربة مع خطاب العدالة والتنمية، والتي تنبأ بإمكانية مشاركة هذا الحزب 

في الحكومة المقبلة، ثم حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية، بإعتبارهما من الأحزاب التي سبق لها وشاركت في 

ئتلاف الحكومي السابق، والتي لم تغير رأيها بعد في التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وهو ماسيشكل أغلبية مريحة خصوصا إذا الإ

 .حصل حزب الإستقلال على الحقائب الوزارية التي تمنح له مشاركة حكومية في حجم طموحاته الحزبية

 :التوقع الثاني

لتنمية بدخول حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للحكومة والذي بدأ في إعطاء إشارات لبدأ هذا التحالف سيتشكل بين العدالة وا

المفاوضات مع الحزب المتصدر للإنتخابات للدخول في الإئتلاف الحكومي، وعودة حزب الإستقلال مجددا إلى التحالف الحكومي 

لتي سيطالب بها الحزب وتسيير عملية التفاوض السياسي معه للدخول في مجددا بعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحقائب الوزارية ا

التحالف الحكومي، هذا التوقع سيعطي لحزب العدالة والتنمية أغلبية مريحة من المقاعد في مجلس النواب، كما أنه سيوفر عليه 

 .مجهود المفاوضات مع أحزاب كثيرة حول الحقائب الوزارية

 


